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والأحيائية الاقليمية العراقية السوق *:  د. مظهر محمد صالح

 الطائفية  –الأثنية 

Iraq market and ethnic – sectarian Bioregionalism  

Since 2003 the Iraqi regime has changed politically from a Dictatorial Nation-State to a democratic ethnic 

sectarian-state. The new economic integration with the world (after more than decade of economic sanc-

tions) has resulted in a national market divided into ethnic-sectarian small domestic markets and integrat-

ed in the same way with regional countries. Accordingly, a severe sort of sectarian-bioregionalism has 

been born with regional neighbouring countries e.g. Sunni or Shia capital wealth movements have been 

divided between Iranian market and interests or Turkey market and so on. The concept of globalization, in 

the sense of new political regime in Iraq, is based on an ethnic-sectarian globalization in conducting trade 

with foreign economies (either in trade of goods and services or in the form of capital flight and foreign 

investment). Consequently the absence of the nation -state and by replacing it with the ethno -sectarian 

state is spontaneously dividing the national market to different segments as well as creating an ethnic -

sectarian globalization model. It is really considered as a phenomenon of post nation state era. There is a 

new syndrome between ethnic-sectarian -state and bioregionalism taking place as a new brand of politi-

cal economy in a post Globalization phase.  

Finally, such economic polarization by the regional neighbour countries is encouraging and reviving the 

emotions of old great empires like Ottoman and Persian empires. 

 1.المقدمة 

فور تبدل نظام الحكم الشممول  فيمه وتسمتبداله بسملطة  2003لم يستطع العراق ان يشق طريقه بعد العام       

الاقتصادي الجديد ف  الائتلاف المؤقت او سلطة الاحتلال  قبل ان يجد مخرجاً أيديولوجياً يتلاحم فيه بنيانه 

حاضنة السوق الدولية وضمان آليات عملها الت  تسهل الاندماج ف  النظام الاقتصمادي والسياسم  المدول  . 

السموق الليبرالم  ا المرتكم  و البمديل الم ي حمو لامحمال )  -فالعولمة  الت  ترى  ف  البنية السياسية )الدولمة

بلور شكل الدولة القادم للبلاد ووصف بنيانها السياسم .فهنا   الامةا حو شرط  الضرورة  قبل ان يت-للدولة 

الامةاف  العراق ال ي افرغ ممن مقوممات السملطة الاقتصمادية -تضاد تيديولوج  بين تستمرار شكل )الدولة 

الشمولية والدكتاتورية المرك ية  وأقحم بسلطة الائتلاف المؤقت)الاحتلالاوبين التطلع نحو بنما  مؤسسمات 



 

 
 

قي افكر الاقتصادي العرأوراق في ال  

 

 

 

 
 19من  2صفحة  الطائفية -السوق العراقية والاحيائية الاقليمية الأثنية  د. مظهر محمد صالح

الامممة بتكوينهمما -الديمقراطيممة الحديثممة وتوليممد سمملطة قممادرة فمم  الوقممت نفسممه علمم  حمايممة تلمم  الدولممة الدولممة 

السياسممم  والاثنممم   وتمتلممم   قمممدرة الانمممدماج  فممم  النظمممام الاقتصمممادي  الدول )العولممممةا كمممما نوحنممما آنفممماً. 

 - دة الثمالو  المسمتحيلعقم) فالديمقراطية السياسية والاندماج ف  العولمة اصبحا بممم  الحاجمة الم  تخطم 

trilemma ) ف  النظام السياس  والاقتصادي الدول  كما يراحاDani Rodrik   استا  الاقتصاد السياس  ف

جامعة حارفرد .فمن المستحيل  ،عل  اي بلد نام  طرف  ف  منظومة  الاقتصماد العمالم  مثمل العمراق ،ان 

الامةا ثانيماً وحمو يتطلمع فم  الوقمت  -عل  اسا ) الدولة  يتمتع بنظام ديمقراط  اولاً وبنيانه السياس  يقوم

نفسه ال  الاندماج ف  النظام الاقتصادي الدول  آخراً، وعل  وفق تل  )الثلاثية المستحيلةا التحقيق .ت  ترى 

العولممة فم  تكموين البنيمان السياسم  المديمقراط  ولاسميما فم  العمالم الثالم  بمثابمة تعبيمر عمن) فيممدرالياتا 

الامممةا وحسمم  -السمموقا ولممي  )الدولممة-ة او ج ئيممة تممؤدي وظائفهمما السياسممية داخممل مكممون )الدولممةصممرير

متطلبات التلاحم الاقتصادي الدول  العابر لسيادة الامم. وبه ا فقد اصطدم بنا  الدولة السياس  ف  العراق ، 

ل ي يرى ف  بنا  الدولة ف  ،بشرط الضرورة ا 1921الامةامن  العام -ال ي شيد اساساً عل  مفهوم )الدولة 

منظومة الامم الطرفية المندمجة بالسوق العالمية العابر للسيادة ، ح  محظ  )فيدرالياتا سياسية داخل نظام 

 Dani)  .السوق الدول  بعد ان تمخ  شكلاً ديمقراطياً تتوافق فيه الليبرالية السياسية مع الليبرالية الاقتصادية

Rodrik 2007   ا 

لقد وجدت سلطة الائتلاف المؤقمت مخمرج للمبلاد ممن )الثمالو  المسمتحيلا بميجماد بنيمة سياسمية توافمق         

-الاممة اويحمل محلمه مفهوم)الدولمة-العولمة اوطرح بديل مناسم  يلرم  مفهموم )الدولمة-مفهوم) الديمقراطية

ع  لرسم مستقبل البلاد المكوناتا بمثابة العقد الاجتما-المكوناتا.حي  أضحت الديمقراطية ضمن )الدولة 

الامةا كنظام سياس  للدولة المرك ية  ويمتلم  فم  -الديمقراط ا ال ي يقطع الطريق عل  )الدولة-)السياس 

الوقت نفسه ب ور التحول او التراجع مجدداً نحو الدكتاتوريمة السياسمية والاسمتئثار بالسملطة السياسمية بيسمر 

سياسمية وتشمكل النظمام الاقتصمادي منم  يموم شمكل )مجلم  وسهولة عالية.وحك ا رسمت خريطمة الطريمق ال

عل  اسما  المكونمات الطائفيمة والعرقيمة بدرجمة تتفموق علم  مكمون المواطنمة وبمما 2003الحكم اف  العام 

 الأرض.ينسجم والجررافية الاثنية او الم حبية عل  

رال  ال ي تصطف حوله قوة الدولة ولما كانت الثروة النفطية  ح  المورد السيادي الطبيع  الاحادي ال       

%ممن مموارد 93% من الناتج المحل  الاجمال  للعراق واكثمر ممن55-45الاقتصادية المرك ية ويمثل بين 

الموا نة الاتحادية ،فلا بد من ان تتحدد بموجبه شكل النظام الاقتصادي ومن ثم مسال  السياسة الاقتصادية 
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الحفاظ علم  نظمام سموق حمر يمثمل قموا ليبراليمة سمائبة خمارج الدولمة  ف  اطار راسمالية الدولة الريعية لقا 

وتحيط بالدولة وفق مبدأ توا ن المصالح  دون صناعة شراكة تنموية دافعة لبلوغ احداف التقدم الاقتصمادي 

 . عبر الالتحام بين المصالح الرأسمالية الاجمالية )اي رأسمالية الدولة والرأسمالية الاحليةا

 -المكونممات ا مممن توصمميف تطممار نظامهمما الاقتصممادي الجديممد كنظممام )ريعمم -تسممتطاعت ) الدولممة وبهمم ا      

المركمم يا اي القممائم علمم  -الامممةا وحممو النظممام )الريعمم -ليبرالمم ا كبممديل عممن النظممام الاقتصممادي )للدولممة 

،وتركيم  ثوابتهما المرك ية الشديدة لرأسمالية الدولة ، الامر ال ي ظل  يحدد تتجاحات السياسمة الاقتصمادية 

ومتريراتهممما واتجاحاتهممما الماليمممة والنقديمممة  والتجاريمممة  والتشمممريلية كافمممة كقممموة مسمممتهلكة او تخمممدم ليبراليمممة 

  ا 2010أمثلية )بارتوا المحيرة ) مظهر محمد صالح / .الاستهلا  ف  ميكانيكيات حشة من أطراف السوق العالمية

 الليبرال -بنية الانمو ج الريع  0

المكوناتا منسجمة وحالة التخلص من ممم ق الثمالو  المسمتحيل -جا ت السياسة الاقتصادية ف )الدولة       

-الامة من جهة أخرىا معتمدةً النظمام الاقتصمادي )الريعم -)بين الديمقراطية والعولمة من جهةا و) الدولة

الية الدولة والرأسمالية الاحليةا المرك يا.وانتهت كلتا الرأسماليتين)رأسم-الليبرال ا كبديل )للنظام الريع  

متباعدتين ف  اس  الاغترا  عن التنمية ولكن منسمجمتين فم  الحركمة والاتجماا وباحمداف مشمتركة توافمق 

مسممارات العولمممة والانفتمماح نحممو السمموق الدوليممة ،وبممدون ان يتمموافر فكممر تنمممائ  موحممد او رؤيممة مشممتركة 

  وموحد خمارج فمرص الاسمتهلا  و المربح و المضماربة و تجمعهم  السوق الوطنية فيها ت ا  حدف متماس

انت اع الريع.ت  ما ال فائض الموارد المالية العال  نسبياً ال ي تمسم  بمه رأسممالية الدولمة الريعيمة لايسموغ 

عل  سبيل المثال معدلات البطالة الفعلية المتواصلة  ف  سوق العمل الحر و بمرتبتين عشريتين طوال عقد 

تن مايسوغ  ل  حو وحن اتصمال رأسممالية السموق  برأسممالية الدولمة  فم  المنهج الاسمتثماري من ال من .و

وبنمما  المسممتقبل الاقتصممادي.وان تدا  السمموق كمقمماول منفمم  للموا نممة الاسممتثمارية )خممارج النشمماط الريعمم  

قتصممادي.ت  واسممتثماراتها ما الممت ضممعيفة وتعكمم  وحممن الشممراكة الرأسمممالية فمم  مممنهج التنميممة والتقممدم الا

% ممممن التخصيصمممات 27اشمممرت القمممدرة التنف يمممة للمشممماريع الاسمممتثمارية الحكوميمممة معمممدلات لمممم تتجممماو  

وح  المشماريع والنشماطات الاسمتثمارية التم  يتمول  القطماع الخماص تنفيم حا 2013الاستثمارية لراية العام 

في  مشاريع المياا والمجاري % اف  تن10عن طريق المقاولة ف  الرال  بل تدنت النسبة بين) صفر% ال  

وعل  وفق تقرير لجنمة الخمدمات فم  مجلم  النموا  الم ي صمدروقت 2013ف  المحافظات والبلديات للعام 

 . ا 
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ينظر الم ح  الليبرال  للدولة بمعتبارحا كياناً استرلالياً نهاباً بالضرورة وينظر ال  القطاع الخاص بكونه        

يع حت  بالتهر  الضمريب ا وحم  قموة تنتها يمة بطبيعتهما.وعل  المرغم جهة ريعية) تسع  ال  تحصيل الر

من تدخل الدولة ف  نطاق ضيق لتنظيم المناخ القانون  لعمل السوق الليبرالية وتحديد قنوات اتصمال الدولمة 

الليبرالم ،الا ان الليبمرالين وفكمرحم السمائد يمدعون الم  الفصمل التمام بمين -مع السوق وفق الانمو ج الريعم 

الدولة والقطاع الخاص.ومن ح ا المنطلق اخ ت سلطة الائتلاف المؤقت ف  رسم الحمدود القانونيمة لانمدماج 

الاقتصاد الوطن  بمقتصاد العولمة ومن ثم رسمت مسارات السياسة الاقتصادية ف  محاورحا المختلفة علم  

 :العراقا وعل  النحو الات مباديْ تحرير السوق العراقية وتسهيل تندماجها بمسواق العالم او)عولمة 

سياسات انفتاحية واسعة نحو العمالم وسمع  الم  تمسمي  قواعمد اقتصمادية  2003تبن  العراق من  العام        

وتشريعية مهمة تعمل وفمق آليمات نظمام السموق،ا  سماعد جلهما علم  تحسمين تجمارة العمراق الخارجيمة، بعمد 

ادى ال  تهميش العراق عل  خريطة النظام الاقتصادي حصار اقتصادي دام اكثر من عقد ونيف من ال من 

العالم  وحرمانه من فرص الاستثمار والتقدم والتنمية والمعرفة التكنولوجية الت  كان ينبر  ان تعينه عل  

مواجهة المستجدات والتطورات السريعة الت  حصلت للسموق الدوليمة وتريمر قمدراتها التنافسمية بشمدة خملال 

 ..العقدين الماضيين

وحكمم ا ظممل العممراق يعممان  مممن ار  انع الممه عممن محيطممه الممدول  فمم  خضممم عممالم اجتاحتممه تيممارات انممدماج   

شممركاته وتحريممر اسممواقه وتكاملهمما ولاسمميما الماليممة منهمما وسمميادة الممم ح  الليبرالمم  الجديممد المم ي اقتضمم  

النشاط الانتاج  عبر الدور  تحولات اقتصادية واسعة ف  مجال المعلوماتية والخدمات المالية تنسجم واممية

ال ي اخ ت تؤديه الشركات المتعددة الجنسيات وا دياد المي ة التنافسية للمنتجات الت  بمدأت تولمدحا اسمواق 

 ا .  2014الطبقة الرثة  –) مظهر محمد صالح  .العالم

تويات تنظيمية مهمة وف  خضم ح ا التبدلات ف  الفضا  التجاري والمال  الدول  ، انتقل العراق ال  مس     

فمم  التحممول المم  اقتصمماد السمموق لكسممر اثممار ع لتممه الدوليممة عبممر الانخممراط فمم  مسمماحة قويممة مممن الليبراليممة 

الاقتصادية والت  ترك ت ف  تحرير مجالات تجارة العراق الخارجية ممن السملع والخمدمات وسمبل تمويلهما 

قمدم الحاصمل فم  الخمدمات الماليمة وتحسمين ،عل  الرغم من تقل  او غموض تنظيمها، و ك ل  مجمالات الت

بيئة الاسمتثمار الاجنبم  ممن خملال تشمريع قمانون  المصمارف والاسمتثمار وقمانون البنم  المركم ي وتعمديل 

قانون الشركات ، بما يسمح للمصارف الاجنبية العمل ف  العمراق ويسممح بانتقمال رؤو  الامموال والعملمة 

الم فم  ظمروف اقتصماد ريعم  مركم ي صمع  الممرا  فم  تفهمم وعل  نحو يخمدم انفتماح العمراق علم  العم
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ليبرالية السوق ، والت  ادت مع  ل  ال  توفير فرص ايجابية واس  قانونية وتنظيمية واعدة لبيئة الاعمال 

 .العراقية

 الا ان كل  ل  لايكف  لوضع العراق عل  مسار المنافسة الاقتصادية الدولية.ا  ما ال حنما  اكثمر ممن        

خمسمة آلاف نمص مممن النصموص التشممريعية المعرقلمة للحريمة الاقتصممادية ونشماط السمموق، تتمول  الاوسمماط 

القانونية اليوم دراستها والت  يقض  الحال تعديلها لك  يتمكن العراق من الاندماج فم  التجمارة والاسمتثمار 

فمق شمروط العضموية فيهما كم  الدول  وتهيئتمه علم  سمبيل المثمال للانضممام الم  منظممة التجمارة العالميمة و

تحصل بلادنا عل  شرط الدولة الاكثر رعاية ومبدأ المعاملمة الوطنيمة وغيرحا.واللافت،فممن تحريمر السموق 

وتوجهات اندماجها ف  السوق العالمية افضت اعرافاً اقتصادية وتوجهات ليبرالية منفلتة نسمبياً،عملت علم  

وحقمموق المسممتهال  و المنممتج المموطن ، وحمم  حقمموق أمميممة تجميممد ايممة تشممريعات )حمائيممةا تراعمم  التنميممة 

تمارسها البلدان المختلفة  لضمان تقدم اقتصاداتها من مشكلات  الاغراق  التجاري وقمع التنمية فيها .فعل  

سبيل المثال لم تفُعل قوانين )التعرفة الكمركية والتنافسية وحماية المنتج الوطن  وحماية المستهل  اا  ظلت 

قموانين علم  المرغم ممن تشمريعها منم  سمنوات مضمت، حبمر علم  ورق ، لم  لقموة المم ح  الليبرالم  ح ا ال

السائد ال ي ربط المؤسسة التشريعية وقواعدحا الديمقراطية والرقابية بمناخ العولمة السائ  لتجاو  الممم ق 

 ً التحليمل الاقتصمادي صمالح / ) مظهمر محممد  .التاريخ  السياس  ال ي فرضمه الثمالو  المسمتحيل المنموا عنمه آنفما

 .ا  2018ا الحوار المتمدن / 5 – 1/ الاج ا )الليبرال  ف  العراق  –لا مة الانمو ج الريع  

  ثروة العراق المالية بين نمط الاستهلاك الراهن والتصدع في الحواضن الاقتصادية الاقليمية.  2

يتعايش الاقتصاد العراق  بين مفارقتين اقتصاديتين حما نتاج الاقتصاد السياس  للحر  والحصار عل         

مدى اكثر من ثلاثة عقود . فالاول  : وح  ولادة نمط تجاري استهلاك  يلب  متطلبمات اقتصماد الحمر  او 

ائض ماليمة مهممة فم  الحصار او كليهما عبر خلق سلسلة وسطا  تجاريين اقليميمين آلمت الم  امتصماص فمو

تحصيل سلع وخدمات يوافرحا المنشم الوسيط ف  الرال  ، مما جعمل ثممة تجم ر تجماري ومصمالح مشمتركة 

وروابط قوية تقود السوق العراقية نحو اسواق الاقليم . والمفارقة الاخرى : وح  المفارقمة اللصميقة بعوائمد 

نمط استهلاك  حرب  يختلط فيه المدم بمالخب  عبمر  النفط وارتباطها بسلو  الموا نة العامة الت  تحولت من

العقود الماضية الم  نممط اسمتهلاك  جديمد يخمتلط فيمه الخبم  بتمدحور الكفايمة الاقتصمادية ومصمادرة التنميمة 

الحقيقيممة للممبلاد فمم  اتجاحممات غامضممة ارتهممن فيهمما الاقتصمماد العراقمم  فمم  نهايتممه بالتجممارة الاسممتهلاكية 
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يحصممل فمم  الوقممت الحاضممر وحممو أر  لممم تسممتطع الممبلاد مرادرتممه فمم  معادلممة والتطممورات الاقليميممة كممما 

 الاقتصاد السياس  للحر  والحصار . 

ان انمو ج التو يع العادل حو النمو ج ال ي مالت اليه السياسة المالية فم  العمراق ) التم  تمثمل مرتكم         

ا حمين احتضمنت فم  اجمالياتهما واخلاقياتهما  2003الحياة الاقتصادية ومحاور توجهاتها ولاسيما من  العمام 

قرابمة نصممف قمموة العمممل العراقيممة ولكممن فمم  وظممائف طرم  عليهمما الطممابع الخممدم  شممبه المنممتج المم ي مولتممه 

ايرادات النفط العالية القيمة لك  تتحول ف  الرالم  الم  ممدفوعات اجريمة ومسماعدات واعانمات تحمت شمت  

ود . ولم تبتعد عن ن عاتها الاستهلاكية الت  اشتدت لتعويض حرمان العناوين ضعيفة الانتاجية واطئة المرد

الماض  ، بينت عل  قيم ومنتجات استهلاكية جديدة ف  محاكاة عالية لمنتجات اسواق العولمة ، وانسمجمت 

ف  الوقت نفسه واعادة بنا  الطبقة الوسط  ) الوظيفية ا وبنا  طرا ات اسمتهلاكية وانمماط معيشمة تحماك  

 ات الاستهلاكية المستحدثة او المحدثة وبشكل لم يسبق له نظير ف  التاريخ الاستهلاك  للعراق . الن ع

فسياسة البا  المفتوح عل  مصراعيها وضعف الضوابط والقياسات للسيطرة علم  حم ا السياسمة طموال       

د ومسممتوى المعيشممة اكثممر مممن ثمممان سممنوات كانممت المنفمم  الاسممرع لتلبيممة طممرا  الحيمماة  الاسممتهلاك  الجديمم

النمش   ال ي غادر ظاحرة فضيلة الادخار والتوجه نحو الصرف والاسراف الاستهلاك  . وا ا كانت حنا  

فضيلة فقد توجهت نحو الادخار ف  الخارج والاستثمارات الريعية  ات الصفات التجاريمة اوالعقاريمة ، فم  

 سياسة البا  المفتوح . سلسلة استن اف لم تنته تحت  ريعة الحرية الاقتصادية و

لقد اتاحت العولمة الاقتصادية تجاا العراق ) فم  نهاياتهما واتصمالاتها بالاقتصماد الموطن  ا تموافر سملع        

كثيفة التدفق سريعة الاستهلا  مشكوكة الجودة لابد لها ان تمر من بوابة المنشم التجماري الاقليمم  الوسميط 

رج عن حم ا الحاضمنة التجاريمة وف  حدود تبدأ من نهايات شواط   الخليج وحت  غر  الاناضول ولا تخ

الوسيطة .  ولدت سلسلة التجارية الوسيط داخل الاقلميم المحميط بمالعراق كظماحرة طبيعيمة لاقتصماد الحمر  

والحصار صاحبها وسط تجاري يتعايش عل  الاقتصاد العراقم  ويمرتبط بطبقمة تجاريمة محليمة تتفاعمل ممع 

ر الاموال الوطنية لتمويمل التجمارة او اسمتثمارحا وتوظيفهما الطبقة الوسيطة الاقليمية وظيفتها الاساسية تدوي

من خلال المسال  التجارية وسلسملة الوسماطة التجاريمة الاقيميمة وقمت ماتشما  واينمما تشما  أ  اصمبح الممال 

العراقمم  وفمموائض الممبلاد الماليممة التمم  حمم  بحممو ة السمموق المحليممة مرتهنممة بالوسممطا  التجمماريين الاقليميممين 

ا   2013) مظهر محمد صالح / ثروة العراق الحالية .. التصدع ف  الحواضمن الاقليميمة .لتجارية الاقليمية والسياسات ا

 . 
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ولممم تكممن السياسممة النقديممة للعممراق ،) التمم  حمم  اليمموم أمممام امتحممان مصمماح  للموديممل الاقتصممادي            

الاقليميمة وسياسماتها التم  وجمدت فم   العراق  الاستهلاك  الاستن اف  ف  منآى عن تل  المصادر التجاريمة

تدخل السملطة النقديمة وفلسمفتها للحفماظ علم  الاسمتقرار الكلم  والاسمتقرار النقمدي خصوصماً ا ، بعيمدة عمن 

الثوابممت التمم  ولممدتها مفارقممات السياسممتين التجاريممة والماليممة  ات الممنمط الاسممتهلاك  ) المم ي ارتممبط بطممرا  

% من التكموين الاسمري 60وسط  العراقية الت  تمثل اليوم اكثر من معيشة عبرت عنه سلوكيات الطبقة ال

للبلاد ا . كما لم تكن السياسة النقدية ايضاً بعيدة عن الثوابت الت  ولدتها الاتجاحات التو يعيمة الاسمتهلاكية 

للموا نممة العامممة ، أ  اسممتخدمت الماليممة العامممة سياسممة تممدخل البنمم  المركمم ي فمم  سمموق النقممد ، لفممرض 

ستقرار ، لتص  ف  خدمة طرا  الحياة ومستوى المعيشة  الشمديد العولممة المنجم   الم  الخمارج تاركمة الا

ورا حا فكر تنموي فاتر لايرغ  احد بقرا ته وممدفون فم  دفماتر ومم كرات الوسمط الاقتصمادي الاكماديم  

ة عمممل لتلتحممق والرسمم  دون فعممل يمُ كر أو يرقممد فمم  رفموف سمموق البطالمة العاليممة التمم  تبحم  عممن فرصم

 بموديل محاكاة النمط الاستهلاك  للطبقة الوسط  لي  الا . 

فحين امس  تدخل السلطة النقدية ف  سوق النقد المحلية للسيطرة علم  مناسمي  السميولة الفائضمة التم          

وانعمدام  ولدحا الانفماق الهائمل للموا نمة العاممة ) كقموة طلم  تضمافية لاتتناسم  ممع مقمادير الانتماج الموطن 

سياسة التنمية ، والاحتمام بخلق الطبقة الوسط  وبنا  طرا ات معيشة شديدة الاستهلا  ا عبر حركة وقوة 

مي ان الدفوعات النفط  ) البوابة الناشمطة فم  اسمتكمال حلقمة الاقتصماد الاسمتهلاك  ا فقمد انتهمت سياسمات 

) تعقيمهما ا لتمخم  حصمة ممن احتياطيمات تدخل البن  المرك ي فم  سموق النقمد لسمح  السميولة الفائضمة او 

البن  المركم ي بالعملمة الاجنبيمة لتمويمل السملو  الاسمتهلاك  المرتبطمة بالسلسملة التجاريمة الاقليميمة بشمكل 

اسا  . وظلت التحويلات المالية التجارية للقطاع الخاص ) الت  تمثل الحلقمة النهائيمة لسياسمة تمدخل البنم  

صممدي لمناسممي  السمميولة مممن خمملال بيممع العملممة الاجنبيممة ا تشممهد تركمم اً فمم  المركمم ي فمم  سمموق النقممد والت

% من تل  التحمويلات 80مصارف او بنو  الدول الاقليمية ، ا  تستحو  دولة واحدة مجاورة للعراق نسبة 

لوحدحا بعد ان امس  الوسط التجاري العراق  وشركاته توابع للوسط التجاري الاقليم  وحيمنته ف  تو يمع 

الفمموائض المر يممة لتجممارة الاسممتيرادات الاسمتهلاكية او الاسممتحوا  علمم  الفمموائض المرافقممة او الادخممار  تلم 

الخارج  ال ي أدُغم تحمت غطما  حم ا المسمال  التجاريمة الشمديدة الاسمتقطا  فم  الاقتصماد الاقليمم  والتم  

 افر ت بنيتها انحرافات العقود الثلا  الماضية . 
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نمم  المركمم ي فمم  سمموق النقممد لفممرض الاسممتقرار فمم  سممعر صممرف الممدينار العراقمم  فسياسممة تممدخل الب       

اصبحت مرتبطة بشدة التركم  التجماري الخما رجم  للقطماع التجماري الخماص وفم  نطماق التوليمد التجماري 

 الاقليم  وان كانت المنمش   التجارية للبضائع الموردة من اطراف العالم ونهاياته . 

جارة الاقليمية باتت المصدر المولد للقيمة المضافة وتحويل الفوائض من السوق الوطنية وبه ا ، فمن الت        

المم  السمموق الاقليميممة ، ترافقهمما جاليممة تجاريممة عراقيممة مقيمممة واسممعة ، تتعممايش مممع تلمم  المسممال  التجاريممة 

ى احتياجممات الاقليميممة ، وادوات فاعلممة وفعالممة فمم  تحويممل الفمموائض والاحتياطممات التمم  تتعمماظم مممع مسممتو

اسواق تل  البلدان اليها عبر منف  سياسة البما  المفتموح والحريمة الاقتصمادية للعمراق المتجهمة الم  الخمارج 

 والمنكفئة نحو الداخل ، لترادر التنمية وتعمل عل  توليد القيمة المضافة خارج الحدود . 

صادي الاسمتهلاك  المراحن فم  العمراق حم  فالمرتك ات التجارية الاقليمية وحيمنتها عل  الموديل الاقت       

القوة المرك ية الت  تنفمرد فم  تحريم  فموائض المبلاد وتجفيفهما اوتسمييرحا علم  وفمق احتياجمات الاوضماع 

الاقتصادية الاقليمية ، لتنسح  حركة حم ا الموديمل لتسماير المجريمات الاقتصمادية ومتطلباتهما علم  حسما  

ائهما لان الرايمة الرئيسمة حم  توليمد المربح وتعظميم القيممة المضمافة اوضاع السموق المحليمة واسمتقرارحا ونم

والفائض الاقتصادي عبر الحدود . وبه ا يعد الانمو ج الم كور انفاً ممن النمما ج المسمتن فة لمسمتقبل المبلاد 

 الاقتصادي . 

والتصممرفات اخمم ت فمموائض الممبلاد الماليممة تتحممر  بانسممجام وتوافممق شممديدين مممع الاوضمماع الاقليميممة        

التجارية لدول الجوار او الاقليم عل  نحو اوسع . ولايخف  ان حنما  اربمع اقتصمادات مهممة اقليميمة تتشمكل 

عليها ثلث  الحركة التجاريمة للقطماع الخماص كمما عبرنما عمن تلم  سمالفاً وتعمد فم  الوقمت نفسمه المرتكم ات 

لعراقم  الم  حمد مما بينهما علم  وفمق درجمة المهمة ف  السيطرة التجارية وتو يع وتقاسم فوائض الاقتصاد ا

علاقتها مع العمالم الخمارج  ومجريمات الاوضماع الاقتصمادية لبلمدانها . ا  يلحمظ ان نشماط السموق الوطنيمة 

واتجاحاتها اخ ت تتحر  ممع تحمر  تلم  الاقتصمادات سملباً وايجابماً ويؤشمر  لم   شمدة الطلم  علم  العملمة 

 وانماطه بالداخل بمرادة الاسواق الاقليمية أو الخارجية .  الاجنبية أو تحري  الطل  الاستهلاك 

وبه ا ، فمن تداخلاً تجارياً مهماً بين الوسط التجاري الوطن  والوسط التجاري الاقليم  لايمكن تفكيكمه        

حممالاً فمم  اطممار معادلممة شممديدة التممداخل وقويممة التعقيممد . فالاخفاقممات الاقتصممادية والتضممرر الحاصممل فمم  

ادات دول الجوار سوا  با ماتها الاقتصادية الداخليمة كمما حمد  فم  دولمة الاممارات العربيمة والركمود اقتص

الحاصل فيها ) دب  والامارات الصريرة الاخرى عل  وجه التحديد ا ومايتعرض اليه الاقتصاد الترك  من 
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التممدحور الصممارخ فمم  انكممماش عممال يتمثممل ببطالممة عاليممة وتممدحور فمم  قيمممة العملممة التركيممة ، فضمملاً عممن 

الاقتصممادين السمموري والايرانمم  الشممريكان القويممان للعممراق بسممب  العقوبممات الماليممة الاقتصممادية والسياسممية 

الدولية عليهما والت  باتت واضحة للقاص  والدان  والت  القمت بضملالها علم  حركمة التجمارة الوطنيمة ممع 

  انعكسمت بشمدة علم  المركم  العراقم  الممال  المممول تل  البلدان والتقلبات الشديدة فم  سمبل تمويلهما والتم

فاحتياجات تلم  الاقتصمادات  لتجارة القطاع الخاص واعن  م اد العملة الاجنبية للبن  المرك ي العراق  . 

) اقتصادات الا مة ا ، والت  تمس  بتجارة العراق الخارجية  ات الطبيعمة الاقليميمة ، الم  مصمادر العملمة 

% من التعاملات التجارية ف  العالم ا فاقت ف  مكوناتها 83لدولار تحديداً ال ي يرط  حالياً الاجنبية ) او ا

واتجاحاتهمما مجممرد تمويممل تجممارة العممراق الاسممتهلاكية ، بممل اخمم ت تتطلممع المم  تحصمميل وامتصمماص حمم ا 

وشمدة المصادر عن طريق الاقتراض او ج   التحويلات او الادخارات نحو الخارج بصورة قوية تتناس  

الاضمطرابات الاقتصممادية الحاصمملة فمم  تلم  الاقتصممادات )علمم  اخممتلاف طبيعتهماا عبممر تسممخير واسممتخدام 

المسال  التجارية التقليدية الاقليمية  الت  لها القدرة والمرونة ف  اقتطاع قدر عال من الفوائض المتاحة فم  

 السوق العراقية بالعملة الاجنبية . 

مممما تقممدم ، فممان اقتصمماد بلادنمما قممد وضممع نفسممه أمممام تمتحممان عسممير راحممن لممم يسممبق لممه مثيممل فمم  مجاورتممه 

اقتصمممادات الاقلممميم المحاصمممرة او المتمممدحورة اقتصمممادياً ، والممم ي صُممممم موديلمممه الاقتصمممادي علممم  حركمممة 

ياسات البا  المفتوح الاقصادات الاقليمية ف  ظل الحرية الاقتصادية والانفتاح المحدود نحو الخارج عبر س

الت  وفرحا تخفيف الفصل السمابع علم  العمراق والتم  اصمبحت نافم ة غيمر مكتملمة لحريمة الانفتماح وتسممح 

بتصدير ا مات المنطقة ال  الاقتصاد العراق  وتعريض فائضه المال  ال  النه  او تجفيف مصادر تمراكم 

 الاحتياط  الاجنب  السائل للعراق عبر ظاحرتين حما : 

تكري  التجارة الاقليمية بمحرافات سعرية وكمية غير محمدودة الاتجاحمات وخلمق فمرص ربمح تمدفع  لاولى :ا

باستيرادات تفوق حاجة السوق المحلية ، مما يعن  ان ثمة امكانية علم  تمدوير السملع بمين العمراق ومنماطق 

التاجر العراق  ال  لاع  تجاري الاقليم وتدوير الفائض المال  العراق  عبر ح ا الحركة الاقليمية وتحويل 

ومال  وسيط شريطة تمدية دورا ف  تحصيل العملمة الاجنبيمة ممن مم اد البنم  المركم ي العراقم  بممي ثممن 

 وتحت اية  ريعة بما فيها حدر الاستقرار الاقتصادي للعراق وتجفيف مواردا المالية . 

قليمية الحرة مع العراق تكون جا بة فم  دول خلق مصالح غير تجارية عبر الممرات التجارية الا والاخرى :

الاقليم ، وتمسي  مصالح مالية من خلال تدوير الفائض النقدي الاجنب  للعراق وتحويلمه ممن سميولة محليمة 
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ال  سيولة اجنبية ليجري توظيفها ف  دول الاقليم عل  وفق درجة استقرارحا او ظروفها الاستثنائية الجا بة 

 عقارية او الاندماج مع الشركات الوسيطة الاقليمية المتاجرة مع العراق .، ولاسيما النشاطات ال

لاتخرج جميع الظواحر الم كورة انفاً عن التشكيل التجاري الاستهلاك  للعمراق وآلياتمه والممرتبط اساسماً      

لرفاحيمة ، عاليمة بطرا  المعيشة ونمط الحياة ال ي اسسته الموا نة المالية للبلاد عبر فلسفة تو يعية شديدة ا

ف  مثلها ، ضعيفة جداً ف  مستقبلها ونتائجها ، والتم  تمؤدي وظيفتمين كمما  كرنما سمالفاً تصمبان فم  تع يم  

النمط الاستهلاك  الفائق ف  العراق ال ي يصاحبه تعظيم امتصاص الفمائض ) الم ي تولمدا الموا نمة العاممة 

ية الوطنيمة ، فضملاً عمن ادغمام الادخمارات المحليمة عل  موا نة الاسرة العراقية ا وسح  القدرات الادخار

 ف  مسال  التجارة الخارجية وف  نشاط تجاري شبه وحم  او مرال  ف  اسعارا لتوظيفه ف  دول الاقليم . 

وحك ا ، لم يتم بنا  الظواحر الم كورة انفاً بعيداً عن الظمروف الموضموعية المحليمة التم  تحميط باقتصماد      

ل  رأسها توافر اقتصاد مال  قوي ومتين ، لكنه ضعيف الارتباط ف  النشاط الانمائ  ، قوي بلادنا والت  ع

الارتباط بالنشاط التجاري الاستهلاك  . وعل  ح ا الاسا  ، غ ت حم ا العلاقمة حواضمن النشماط التجماري 

حممو خدمممة الضمماغط مممن القمموى الاقتصممادية الاقليميممة وأدت المم  سممح  القطمماع المممال  المموطن  العراقمم  ن

 الظروف الجديدة واحتياجات التمويل لتل  الاقتصادات وبنس  متفاوتة . 

ان السوق الوطن   العراق  الت  تبح  عن فرص الربح والاطمئنان امست منج بة ف  مرريات خارج        

ة عمن حاضنتها الوطنية بسب  الموديل الاستهلاك  الطمارد للفمائض لتبحم  فم  الحواضمن التقليديمة الاقليميم

حواف  جديدة جسدتها ظاحرة التكال  عل  الاستيراد الاستهلاك  باسعار وكميات اليقوى الاقتصماد العراقم  

عل  استعابها ولكنها تستطيع ف  المقابمل اسمتيعا  الفمائض الممال  للعمراق وتحويلمه فم  حواضمنه الاقليميمة 

 currency attacksمثل بهجوممات العملمة الأكثر ح باً . وحو الامر ال ي اشرا المرك  المال  للعراق المت

وحتم  وقمت  2011الت  تعرض اليها مم اد المدولار للبنم  المركم ي العراقم  منم  الربمع الاخيمر ممن العمام 

قري  ، ممما يفسمر الانعكاسمات التجاريمة الراحنمة التم  ما المت تعممل بالضمد ممن تطمور الاقتصماد العراقم  

 والتطلع ال  التنمية بمتجاحين : 

ترسيخ الاستهلا  ونمطه ف  العراق وتفكي  منظومة النشاط الاقتصادي الوطن  وتراجع فضميلة التنميمة .  أ 

 ت ا  فضيلة الاستهلا  وتحويل البلاد ال  مجرد شركة صرافة !!!
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تحويممل الفممائض الاقتصممادي الكممامن ) او الادخممار ا لاعممادة رسمممه خممارج النشمماط الاقتصممادي للممبلاد عبممر . ب

ة الحممرة بممما يمموافر آليممات سممريعة لتجفيممف مصممادر العملممة الاجنبيممة والاسممتحوا  عليهمما دون بوابممات التجممار

السمماح لهما بتعظميم القيممة المضمافة داخمل العمراق  ، وعمدحا وسمائل سمهلة التوظيمف والانتقمال الم  السموق 

لمم  بموجبممه الممدينار الاقليميممة . فالممدولار يمتلمم  الحريممة القويممة بالتاكيممد علمم  الحركممة والجا بيممة العاليممة لينق

 الوطن  ) المحدود الحركة ا من الحقوق المحلية ال  حقوق اجنبية عالية الحركة . 

 ح ا حقيقة اقتصادنا ومكونمات الحريمة الاقتصمادية فم  بملاد تتعمايش علم  ريموع المنفط ، حاجسمها  ختاماً ..   

           ً  . الرئي  حو الاستهلا  المرتفع محلياً ، والادخار والاستثمار خارجيا

 المكوناتا-منح  السياسة الاقتصادية  ف  عقدة)الدولة  . 3

 .السياسة المالية والتخبط الليبرال -أ

 ثمة اتجاحين ف  الفكر الليبرال  احاطا السياسة المالية للدولة  وصلتها بالسوق ف  العراق

المكوناتا ضمن حل مم ق الثالو  المستحيل ممع الليبراليمة الجديمدة فم  -:  لم تلتقِ فكرة )الدولةالاتجاه الاول

بل عل  العك  فان دولة المكونات،تحماول الضمرط  small state assumptionموضوع الدولة الصريرة

الاسمتهلاكية اوالموا نمة  الانفاق  صمو  تبمرا  سمعة المكمون ماليماً ولاسميما ممن خملال تعظميم المصمروفات

الاممةا .وعلم  المرغم ممن  لم  -التشريلية ويتصرف المكون مالياً وكانما حو سياق محتمل او بمديل) للدولمة 

فمن ح ا الاتجاا ف  طبيعته المتناقضة ،قد سهل الخروج من مم ق الثالو  المستحيل طالما ان الاندماج فم  

المكونماتا بانهما مجمرد )فيمدراليات ديمقراطيمةا تحمر  علم   - السوق العالمية او العولمة يرى فم  )الدولمة

السوقا وان تل  الفيدراليات لايمكمن ان -تدامة المسارات الكلية للنظام الاقتصادي السياس  العالم  ) الدولة

الاممة  فم  ايجماد شمع  موحمد و سمعيد ووطمن يتمتمع بالرفاحيمة والحريمة -تتحول فيما بينهما الم  بنما  الدولمة

ادية.ان المخاطر المالية ،المكرسة انفاقياً صو  الاستهلا  النهائ  لا للتنمية وتوجهاتها الانتاجيمة،لا الاقتص

 Bioregionalism)-تعظم سوى مبدأ خطير ف  الجررافة السياسية الدولية وحو مايسم )بالاحيائية الاقليمية

الماثلمممة لهممما اثنيمماً او معتقمممدياً عبمممر  المكونممماتا بالاقمماليم السياسمممية والاسممواق-المم ي يعنممم   وبممان )الدولمممة 

المكونمماتا المم ) فيممدراليات -الحممدود،وحو أمممر تبحمم  عنممه العولمممة بتحويممل الكيانممات الديموقراطية)الدولممة

 .!!الامة-ديمقراطيةا ترتبط بمسواق العولمة عل  نحو اقوى من الرابطة الوطنية كما  تراحا الدولة 
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 : الاتجاه الثاني

سيادة المستهل  والن عة ال  الاستهلا  حما متريران اساسيان يوجهان غايمات النظمام الاقتصمادي تن          

ونشاطاته كافة كما تريدا المدرسة الليبرالية ف  الاقتصاد العراق .وان المسمتهل  حمو اشمبه مما بالملم  اليموم 

ميول استهلاكية او مر ية  كما ي عم اصحا  تل  المدرسة.وان غايات السياسة الاقتصادية جلها امست  ات

للن عة الاستهلاكية عل  اقل تقدير.  و لا تلتق  السياسات الليبرالية مع السياسات  الت  تتجمه نحمو التشمريل 

المنتج والمباشر لقوة  العمل وتعظيم الرفاحية من خلال كثافة التراكم الرأسممال  الممادي والبشمري وممن ثمم 

الحقيقمم  وصممولا المم  الرفاحيممة الاسممتهلاكية.وبه ا طبعممت الموا نممة بلمموغ شمم   مممن الامثليممة فمم  الانتمماج 

المكوناتا الت  تفرض قيداً انفاقياً يقتضم  -الاتحادية وصممت السياسة المالية الاتحادية لتلبية رغبة )الدولة

تعظيم الجان  التشريل  او الاستهلاك  ف  الموا نة ال  اقص  حمدود ممكنمة وحسم  تمدفق العوائمد الريعيمة 

النفطيممة ولكممن علمم  حسمما  تعثممر ممم من فمم  الموا نممة الاسممتثمارية تفرضممه اشممكالية دولممة المكونممات نفسممها 

،مستثنين من  ل  ترتفاع كفا ة الاستثمار ف  القطاع الريع  النفط  لوحدا وبتمي ، ال ي حو مصمدر تداممة 

موظمممف حكممموم  فممم  800المكونممماتا  ممممن  -ترتفمممع عمممدد العممماملين فممم  ) دولمممة  .المكونمممات-حيممماة الدولمممة

وحمو أممر علم  المرغم ممن 2014ملايمين موظمف حكموم  فم  نهايمة العمام  4ال  ماي يمد علم   2003نهاية

المكوناتا يوجد -تعارضه مع المدرسة الليبرالية الت  تؤمن بمفهوم الدولة الصريرة ولكن ف  مفهوم )الدولة

مما بشمركة تمممين علم  الحيماة) لمليمون ا مايسوغه فكراً وعمملاً. فالسياسمة الماليمة اصمبحت توجهاتهما اشمبه 

متقاعد حكموم  او اكثمر ولاربعمة ملايمين موظمف حمم فم  الخدممة حاليماً يتقاضمون رواتم   يبلم  متوسمطها 

 ً دولار سمنوياً .امما   5000السنوي بنحو يماثل حصة الفرد ف  الناتج المحل  الاجمال  البالرة تقمديراتها حاليما

اليمة ممن التنظميم والضممان الاجتمماع ، لقموة ليبراليتهما المنفلتمة وضمعف سوق العمل المنتجمة التم  باتمت خ

تجانسها تنظيمياً ف  توصيف قواعد العمل وحقوق العممال ، فممن عمدد العماملين المنتممين اليهما والم ين ي يمد 

عددحم عل  اربعة ملايين عامل حم ضمن حركة النشاط  الخاص السائ  حاليماً ولايوجمد ضممان اجتمماع  

الا لمئت  الف ونيف من العاملين منهم فعلاً اوربما اقل. وحنا  عدد مماثل من العمال المتقاعدين ،حمم فعال 

الف عامل متقاعد يتلق  مرت  شهري وفق قانون العمل والضمان الاجتمماع  وبمبمال  شمهرية  30بحوال  

لتضعه فوق خط الفقر بقليل دولار للعامل المتقاعد الواحد  يدت ف  السنوات الاخيرة 175ضئيلة لاتتجاو  
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دولار.علما ان العمال المنتضمين وفق قانون العمل والضمان الاجتماع  والمشممولين بصمناديق 350بنحو 

الف عامل من اصل اكثر من ستتة ملايين عامل منتمين ال  القطاع  300الضمان العمالية لايتجاو  عددحم 

 .الاحل 

الامةا من ناحية السلو  الانفماق  المداخل  وترييمر -سة وظيفة ) الدولةالمكوناتا  ممار-تحاول )الدولة        

مسارات السياسة المالية  وتوجيهها  حول وظائف الماليمة العاممة التقليديمة فم  مصمفوفة وظمائف ونشماطات 

 -شديدة الانفاق وتمتل  قوة ليبرالية مشتقة ممن ممم ق الثمالو  المسمتحيل،الامر الم ي جعمل الانفماق السميادي

لاسممتهلاك  للمكونممات يسممير نحممو اقصمماا فمم  التبمم ير والصممرف .فكممل) مكممون ايحمماول التصممرف علمم  انممه ا

مرت فم  -الدولة الامة المٌعظمة للانفاق التشريل   ت ا  المكون الاخمر. ويعمد حم ا السملو  التبم يري كارثمة ج 

التشمريل  ا فم  سملم معطياتها تحريف عائدات النفط وتخصيصها نحو ظاحرة الاسمتهلا  الحكوم )الانفماق 

المكونمات والسموق الليبراليمة  الملتحمتمين كلتيهمما بالعولممة -اولويات المالية العامة و بما ينسجم وبنية دولة 

تم صرف مايقار  النصف تريليون دولار عل  الانفاق 2012والعام 2004فبين العام  . واسواقها الخارجية

المكونماتاعل  -ها.كما انعكست التصرفات الماليمة )للدولمةالحكوم  الاستهلاك  والحصيلة مؤسفة ف  نتائج

توجهممات السياسممتين النقديممة والتجاريممة وحممما يتلقيممان المتريممرات السممالبة التمم  تممدفع بهممما القمموى الانفاقيممة 

المكوناتا العاملة ف  اطار ما صطلح عل  تسميته )بالمحاصصة السياسيةا وحم  ن عمة -المستهلكة )للدولة

الامة الصريرة -ية تفكيكية تب يرية السلو  ،استهلاكية غير منتجة وتتصرف من منطق الدولةاثنية او مناطق

فبالرغم من القدرة التشريلية للموا نمة الاتحاديمة علم  الاتسماع ، الا ان   .المكونات -وح  تلب  ثو  الدولة

لسموق العالميمة عمن طريمق المكونماتاترتبط با-بنائها الاستهلاك  غير المنتج حو المسار ال ي جعل )الدولمة

 2005ا من دستور الجمهورية للعمام106قنوات التجارة والتبادل الدول  .وبنا  عل  ماتقدم،ما الت المادة )

التمم  تقضمم  بتشممكيل حيئممة عامممة لمراقبممة تخصمميص الممواردات الاتحاديممة بممما يحقممق عدالممة تو يممع المممنح 

م والمحافظممات والتحقممق مممن الاسممتخدام الامثممل والمسمماعدات والقممروض الدوليممة بموجمم  اسممتحقاقات الاقممالي

للممموارد الماليممة الاتحاديممة وضمممان الشممفافية والعدالممة عنممد التخصمميص،ما الت معطلة،وقممد اسممتيعض عنهمما 

% ممن التخصيصمات السمنوية للموا نمة الاتحاديمة 48بمستمرارالدعم )المباشر وغير المباشر اوبنسبة تبلم  

 !!.% من اجمال  سقف الموا نة4ل سوى اقل من ضرائ  لاتشكال.ف  حين ظلت حصيلة 

وحكمم ا اخمم  الفكممر الاسممتهلاك  والن عممة الاسممتهلاكية فمم  العممراق بنمما  اولوياتهممما علمم  مسممتوى الدولممة       

المكوناتا وبمديولوجيا ليبرالية تستهلاكية معادية  ف  سملوكياتها فم  بنما  اسم   -والسوق ف  اطار )الدولة
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  الوقت نفسه لثقافة اقتصادية لاتمبه بمن يكون  المنمتج السملع  المسمتهل  فم  العمراق التنمية، وح  مولدة ف

الاسمتهلا  المحلم  باقْمل -مصدرا اسواق آسيا ام الانضول ،طالما ظلت اسمواق العولممة حم  مظلمة الانتماج 

راطيمة المعولممة او الديمق-التكاليف الممكنة .وحم ا حمو مما تريمدا التيمارات الليبراليمة ممن تقاممة ) الفيمدراليات

المكوناتاالت  تتطلع ال  تكري  ثقافة الاستهلا  من خلال تريير طرا  الحياة وتبديل نمط المعيشمة  -الدولة

  الإنتاج.و عل  وفق  ن عة مجتمعية تب يرية شديدة الاستهلا  قليلة 

 .السياسة النقدية/ وأ مة الرأسمالية المالية-ب

حت  عند بلموغ احمدافها المنصموص عليهما فم  قمانون البنم  المركم ي العراقم  لم تخرج السياسة النقدية       

واعلان نجاحاتها فم  تحقيمق الاسمتقرار الاقتصمادي وخفمض معمدلات التضمخم السمنوية الم   2004لسنة56

، بعمد  ان ظلمت معمدلات  2017% حقاً فم  نهايمة العمام 3مرتبة عشرية واحدة وال ي انخفض ال  اقل من 

ة مرتفعة وبمرتبتين عشريتين طوال عقدين سابقين من ال من ولم  تقل متوسطاتها  السنوية التضخم السنوي

-%  . اقمول لمم تخمرج السياسمة النقديمة عمن اغطيمة الانممو ج الريعم 50ف  تسعينيات القرن الماض  عن 

وا  بالتيسمير الليبرال  ف  بلموغ احمدافها الاسمتقرارية الا قريبماً بعمد ان اعتممدت سياسمات حاضمنة للتنميمة سم

 Quantitative او بالتيسممير الكممم  2015للقطمماع الخمماص )مبممادرة العممام   Credit easingالائتمممان 

easing    باقراض الحكومة ف  مواجهة ا متها المالية اثنا  الحر  الاخيرة عل  الارحا  الداعش  .ا  اخم

لية الوطنية تقوم عل  مبمدأ سياسمة مقابلمة البن  المرك ي العراق  يؤس  الان لفلسفة عملية ف  بنا  الرأسما

وح  السياسة الت  .Capital offsetting policy -برأ  المال المنتج financial capital رأسمال المال 

تقض  باعادة بنا  رأ  المال المنتج ال ي فككته الرأسمالية المالية تحت مطرقة العولممة والانفتماح المنفلمت 

لق العمودي للنقود ،الناجم عن استبدال عوائمد المنفط الدولاريمة بالمدينار العراقم  صو  السوق العالمية.فالخ

 المصممدر مممن البنمم  المرك ي،غممدا قمموة مفروضممة علمم  السمملطة النقديممة فمم  توسممع عممرض النقممد تلقائيمماً . 

جنبيمة فالي انية العمومية للبن  المرك ي حم  ليسمت اكثمر ممن دالمة لايمرادات الموا نمة الاتحاديمة بالعملمة الا

.حيمم  باتممت الموا نممة الاتحاديممة والسياسممة الماليممة بمثابممة المتريممر المسممتقل فمم  تكمموين النقممد الاسمما  للبنمم  

 ً  secondالمرك ي المترير التابع وعنمدحا امسمت اسمتقلالية البنم  المركم ي وسياسمته النقديمة تفضميلاً ثانيما

best  ورة م دوجمة.وللافت فمان اتبماع السياسمة النقديمة ومتريراً داخليا  يتبع ريعية الاقتصاد وليبراليتمه بصم

% سمنوياً 20)والت  آلت الم  ارتفماع معمدلات فائمدة السياسمة النقديمة الم   2008-2005المتشددة بين العام 

% حاليمماً ،قممد جعلممت البنمم  المركمم ي  بمثابممة) ملجمماْ المقتممرض الاخيممر امممن 6قبممل ان تهممبط المم  اقممل مممن 
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المصممارف التمم  اسممتثمرت فوائضممها وتراكماتهمما المتحولممة مممن القطاعممات  المصممارف العراقيممة نفسممها ،تلمم 

الانتاجية الاخرى ال  قطاع المضاربة المصرفية،اي ف  حاضنة البنم  المركم ي انمنمة الخاليمة المخماطر، 

ولممي  ان يكممون  البنمم  المركمم ي )ملجممم المقممرض الاخيراكممما حممو معممروف تقليممدياً فمم  سياسممات البنممو  

قبممل وقممت قصممير.وعند النظممر المم  فقممرة الموجممودات المحليممة فمم  المي انيممة العموميممة للبنمم  المرك يممة الا 

المرك ي تجدحا ظلت  تحممل اشمارة سمالبة حتم  سمنوات قليلمة مضمت ممما تعنم  ان نظمام العملمة )او نظمام 

 .الليبرالم  -مدرسة العملة احو النظام الرال  عل  النظمام النقمدي العراقم  الم ي صمار نتاجماً للنظمام الريعم 

 ا . 2013السال   المال   ) مظهر محمد صالح / تراكم رأ  المال

وبه ا وعل  وفق الن عة الليبرالية الاستهلاكية تحولت الرأسمالية الوطنية من مجالات التنمية والاستثمار       

ال راعممم  والصمممناع  والعقمممار والخمممدمات الممم  رأسممممالية ماليمممة ،تممممار  وظمممائف تمويمممل الاسمممتيرادات 

  الاحلم ،  لم  ممن اجمل الاستهلاكية للقطاع الخاص والمضاربة بالمال ف  التشكيل الجديد للنظمام المصمرف

بان ثمة طريان ف  توجه الرأسمالية العراقيمة نحمو  2008-2006التراكم المال  السريع .فتجد وخلال المدة 

الاستثمار المال  المصرف . فرؤو  اموال المصارف وقيممة اسمهمها المدرجمة فم  سموق العمراق لملاوراق 

بعد الاستقطا  المال  الهائل والسريع للرأسمالية  %من اجمال  قيمة اسهم السوق80المالية قد تحتلت نسبة 

العراقية و ال ي ادت  الرأسمالية المالية الاحلية دورحا ف  ادارة محافظها الاستثمارية عبر تراكماتها        .

السممريعة فمم  المنمماخ المممال  لأسممواق العولمممة الاقليميممة والدوليممة.اما التحسممن المم ي طممرأ علمم  سممعر صممرف 

اق  وارتفاع قيمته،فمن النتمائج المرجموة منمه فم  مكافحمة التضمخم والتم  آلمت الم  تحسمن القموة الدينار العر

الشرائية للدينار العراق  وقيمته الخارجيه ،فمنهما ادت فم  الوقمت نفسمه الم  تحسمين القموة الشمرائية لرواتم  

ر الصرف الحقيق  قمد  اد ومدخولات الموظفين الحكوميين الاسمية ، اي ان القوة الشرائية الدينارية او سع

حو الاخمر ممن قيممة تلم  الرواتم   او المدخول الحقيقيمة معبمراً عنمه بالمدولار، ممن دون ان تم داد الانتاجيمة 

كمما ت دادت فم  ا   - Baumol effectأثمر بوممل فم  التكماليفـ )الوظيفية وحو مايطلق عليمه اصمطلاحاً بم

ر نفسممه )أثمر بوممملا حتمم  ممن دون ان تمم داد انتاجيممة الوقمت نفسممه الاجمور الحقيقيممة للقطمماع الخماص وبممالاث

 ا  Baunel and etl 1966) الأحل .العاملين من القوى الاجرية لدى النشاط 

المكونمات االم ي ممار  -وعليه ،فان السياسة النقديمة ونجاحاتهما لمم تسمتطع الا ان تسماير اقتصماد )الدولمة     

ً وظائفه الاقتصادية ف  اطار نظام محاصصة  ليبراليماً منفتحماً -اقتصادي معرف يصورة مسبقة بكونمه ريعيما

-السوقا وال ي وُلدت من رحمه  )الدولة -عل  اسواق العولمة وحس  مقتضيات البنا  الديمقراط ) للدولة
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المكونات  كفيدراليات ديمقراطية ا تمتل  ديناميكيات سوق مسمايرة لليبراليمة الاسمتهلاكية المعولممة بعمد ان 

ً جرى الت  .خلص من مم ق الثالو  المستحيل ال ي اشرنا أليه آنفا

 

 .الماركنتالي الجديد-الخيار البديل: الانموذج الريعي.  4

الريعيممة بممين السمموق والدولممة فمم  العممراق وعلمم  مممدى عقممد مممن المم من ،الا -لممم تظهرانصممرة الليبراليممة       

العالميمة اوالم وبان بالعولممة الاسمتهلاكية وعلم  وفمق انمو جاً فريداً يقوي الاندماج ف  السموق الاسمتهلاكية 

المكونممات او -الامممة المم  الدولممة -شممروط التحممول السياسمم  الديمقراط ،المم ي تطلمم  الانتقممال مممن الدولممة 

المحاصصة )كما يصطلح عليه عرفاً ف  بلادنا اليوما.وان تعظيم الصرف غير المنتج لعوائد الثروة النفطية 

استهلاك  ،قد اس  لاقتصاد لايقوى -المكونات وضياع العوائد  الريعية ف  نظام تو يع والتقاسم النهم بين 

عل  انتاج سموى مموارد الثمروة النفطيمة و يقموي فم  الوقمت نفسمه الاسمتهلا  الم ي تر يمه اسمواق العولممة، 

ة المطاف ال  تؤا را وفرة نسبية من التراكمات المالية الادخارية وح  شبه معطلة محلياً و تتسر  ف  نهاي

  معاقل مالية خارجية ويدفع بها اللايقين والتردد ف  اتخا  القرار الاقتصادي الاستثماري المحل  اوصناعته

وبناً  عل   ل  ، فقد اصبحت الديمقراطية السياسية وتعظيم الاستهلا  وفق تدن  فرص العممل المنتجمة       

 .قتصادي كقوة منتجة خارج حدود ومحددات الريع النفط ،عنواناً لفراغ التنمية وضياع مستقبل البلاد الا

تن الديمقراطيممة السياسممية لاتنفمم  نظاممماً تقتصممادياً بممديلاً يحممل محممل الانفمملات الليبرالمم  الاسممتهلاك  الممراحن   

السوق الانتاجية،وان شرط الضمرورة الموضموعية فم  مثمل  لم  التحمول يقتضم  -ويعظم من آصرة الدولة

 :ماياتْ 

السوق الاجتماع ا -المكونات ا ال   )الدولة-أجرا  تحول عقائدي ف  البنا  السياس  للعراق من) الدولة، اولاً 

الاممة نفسها.فالسموق الوطنيمة المنتجمة والتم  تحمم  تنافسميتها ممن قبمل الدولمة  -وحو مفهوم اقوى من الدولة

  السياسمم  لمسممتقبل التنميممة نفسممها عبممر الرقابممة والشممراكة حمم  الاسمما  الموضمموع  فمم  التكمموين والانتممما

 ..الديمقراطية ف  العراق

 ً ،علمم  الممرغم مممن ان الانمممو ج الاقتصممادي الماركنتممال  الجديممد) التجمماريايعك  تمثمميلا قويمماً لرأسمممالية ثانيااا

الدولة،لكنه يمتل  قوة الشراكة بين الدولة والسموق او خلمق الدولمة التعاونيمة ولاسميما فم  بملاد مثمل العمراق 
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ا الدولة عل  موارد البلاد الطبيعية الرئيسة,فالتيارات الماركنتالية الجديدة، وعل  خملاف المم ح  تهيمن فيه

الليبرالمم  الاسممتهلاك ،تؤكد علمم  اولويممة الجانمم  الانتمماج  فمم  العمليممة الاقتصممادية. فالاقتصمماد السممليم فمم  

العممل وبممجور كافيمة.فالتجارة  نظرحم، يتطل  وجود بنية انتاجية سليمة ترتك  عل  بنية تشريل عالية لقموة

وفق الم ح  الماركنتال  ح  ليست تستيرادات جاح ة تتدفق من اسواق العولممة،بل انمه انتماج شمراكة يرفمد 

اسواق العولمة بالمنتج الوطن  العراق ،مثلمما يرفمد السموق المحليمة بمنتاجمه.وان التجمار  الاقتصمادية التم  

الكوري وحت  الصين  قد وضعت عل  اس  ماركنتاليمة حديثمة ادت خطها الانمو ج الاقتصادي اليابان  او

الدولممة فيممه دورحمما المشممار  والممملا م للانتمماج .وبهمم ا جسممدت التجربممة الصممناعية الاسمميوية دور الدولممة 

 .الماركنتالية الجديدة وح  الراسمالية الاعظم انتاجاً والاوسع ت دحاراً 

 

 ً الريعيممة  المعقممدة الراحنممة حممو احمموج ممما يكممون المم  دور تقتصممادي ،تن الاقتصمماد العراقمم  فمم  ظروفممه ختامااا

للدولة،يسممهل الشممراكة وانممدماج الدولممة مممع النشمماط الانتمماج  الخمماص،وعل  وفممق تيديولوجيممة  اومنهجيممة 

تقتصادية منافية للمنهج الليبرال  الاستهلاك  السائد ال ي يسهم ف  تفكيم  الجررافيمة السياسمية والاقتصمادية 

حممو الانمممو ج الريعمم  الليبرالمم  ونتائجممه الكارثيممة التفكيكيممة الراحنممة،بل تتطلمم  ظممروف مابعممد للعممراق و

الليبرالية الحالية عودة متجددة لمفهوم الماركنتالية الاقتصادية والترويج لْاديولوجيا النشاطات الخالقة للسوق 

وفمق مبماديْ الحوكممة الاداريممة  ات المنمط المنمتج المتمثمل بالشمركات المسمماحمة المختلطمة التم  تعممل علمم  

الليبرال )المسمتهل ا الحمال  -الماركنتمال )المنتجا كبمديل للنظمام الريعم -الجيدة والانتقال ال  النظمام الريعم 

المكونماتا المراحن ويقتمر  ممن -والعمل ال  تشيد نظام سياس  ديمقراطم  تنمموي منمتج يبتعمد عمن) الدولمة

السموق الاجتمماع  اكاسما  للشمراكة القادممة بمين وظمائف -) الدولمةالاممةا ويتخطماا بممحلال-مفهوم )الدولة

وآخررون   قررا    وتاف) راجع كذلك : سايمون  .الدولة ووظائف السوق ف  نطاق التكوين الماركنتال  الحدي 

 ( .  2014-في الديمقراطية الاجتماعية 
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ولوجيا الصراع في محاور السياسة ي( : تراكم رأس مال المالي ) السالب ( وايد 2013محمد صالح )مظهر 
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 .الفصل الثاني  –بغداد  –بيت الحكمة  . المركزي ومأزق إنفلات السوق

 ية ئمانمعهد التقدم للسياسات الأ :الحوار جلةمالطبقة الوسطى في العراق : ( 2014مظهر محمد صالح )
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